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 شكر وتقدير

 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي أشرف الخلق المبعوث رحمة للعــالمين 
 سيدنا ومولانا محمد ) صلي الله عليه وسلم (.

 

أتقدم بجزيــل الشــكر وعاــيم الامتنــان والتقــدير لضســتاذ الفاضــل المشــرف علــي هــذه 
المتفرغ غيرأستاذ القانون المدني    نجيدة  حسين    علي  /سيادة الأستاذ الدكتور  –الرسالة  

 جامعة القاهرة .  –كلية  الحقوق  ب 
الذي بذل معي جهــدا كبيــرافي  فــي نصــحي ومرشــادي ومنحنــي مــن وقتــه وعلمــه مــالا 
أستطيع أن أوفيه ما حييت، فأسأل الله أن يجزيه عني خير الجــزاو وأن يبــار  لــه فــي 
وقته وجهده وأولاده وأحفاده ، كمــا أســأل الله أن يمــده بــوافر الصــحة والعافيــة وطــول 

أنــي  –رغــم طولهــا ناــرافي  لاــروف عملــي  –العمر ، فلم أشعر طوال رحلــة بح ــي 
ومنما أتعامل مع أب حنــون نصــوي صــديق صــدوق ، يحمــل ,   فحسبأتعامل مع أستاذ  

 فنعم الأستاذ ونعم الأب ونعم الصديق ., همي ويعفو عن تقصيري بكل أدب 
 

ســعيد  /كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لضســتاذين الجليلــين ســيادة الأســتاذ الــدكتور
والأســتاذ ،    جامعــة القــاهرة  –كلية الحقوق  ب جبر أستاذ القانون المدني المتفرغ  سليمان  
جامعــة  –كليــة الحقــوق ب ة الإســلامية يعأســتاذ الشــر  يمحمد عبد المنعم حبش ــ  /الدكتور

 عين شمس.

 

فأســأل الله أن ،  ا  م ــا بالموافقة علي مناقشة هذه الرسالة رغــم ضــيق وقتيهمعلي تفضله
 يجزيهما عني وعن طلاب العلم خير الجزاو.

 
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم معي في هذا البحث ، خاصة أســاتذتي 

 الذين تناولوا بحث هذا الموضوع في مؤلفاتهم.
نتيجة انشغالي     ؛ي رفيقة دربي الذي وقع عليها العبو الأكبرت كما أتقدم  بالشكر لزوج 

 واستكمال هذا البحث . ,  عنها ما بين عملي

 

 راجيافي  من الله العلي العايم أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
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 داوــــــــــــــــــمه
 

 سكنهما فسيح جناته.أملي روي والدَّي غفر الله لهما و  -

 
 اد .والبحث والاجته والصدق   ملي من علمني حب العلم والعمل -
 من حرص كل الحرص علي حفاي كتاب الله.    ملي  -

أطال الله عمره وعافاه ومتعه بالصحة وبار  في أولاده؛ ليســعد بهــم ,ملي أخي   -
 في الدنيا والآخرة.

 دين مستحق و يد سبقت   -
 

 الله في الدنيا والآخرة.  املي زوجتي أكرمه -

 
؛ ليسيروا علي الطريق ويكملوا المشوار  داعيــافي    –هذه  النبتة    –ملي أولادي   -

 الله أن يرفع بهم راية الإسلام.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  -  4  - 

    
 

 
الِإنْسَانَ   أَن      دمآاللوح المحفوظ على    فِ    قضى ربنا    وَمُنْذُ ,    العصور   ر ِ ى مَ لَ عَ   إِنَّ 

 مُنْذُ   الِإنْسَان   فِ وجدت    ة فطرة وغريزة إنساني  وَهَذِهِ   ,   ك مل  التَّ   ب ِ مجبول على حُ   , وهو   رض يعمر الأ
 ةوحسب الشريع ,    فِيهَا يعيش    الَّتِ   ة وفق البيئ  ,   خر آ  إِلَ تختلف من إنسان    ة الفطر   وَهَذِهِ   ,   خلقه الل 

 . تحكمه  الَّتِ 
 القبيلة من حيوانات   أو ,    ةسر لأا  تتملكها ة  موال جماعي الأ  كَانَترض  لأ إعماره ا  ةبداي  فِ نسان  لإفا
 ظَهَرَتْ   ةوبتطور الحيا....    مياه للشرب  أَو,    بحار للصيد منها  أَو,    وبناء,    أرضو ,    وخيام,    وطيور,  

,   كَانَت وضعية    -  بِصِفَةٍ عَامَّةٍ دور التشريعات    فَجَاءَ ,    المشكلات   مَعَهَا وازدادت  ,    الْْاَصَّة   الْمِلْكِيَّة 
اسْتِعْمَالِ   ةالمشكلات الحري  هَذِهِ سبب    كَانَ و .  منها  والحد,    لمشكلاتا  تلِْكَ لمعالجة    -  ة سماوي  أَو  ف 

بدَُّ    فَكَانَ   ,  فِيهَاوالتصرف    الْمِلْكِيَّةواستغلال    تلِْكَ د  ويقي ِ ,  ةالحري  هَذِهِ من    د  يِ   تَشْريِع  مِنْ لاَ 
بطبعه  ا  الِإنْسَان  أَن ا  مَ يَّ سِ ,  التصرفات بمفرده    أَنلايمكنه  ,  جتماعي   وَلَكِنَّهُ   ,   ة الحيا  هَذِهِ   فِ يعيش 
وتحد من ,    لائق العَ   تلِْكَ م  تنظ ِ   ةحتمي   ة للتشريع ضرور   فَكَانَ   ,   المجتمع  هَذَا  فرادأيتعايش مع  يتعامل و 
الاستعمال والاستغلال والتصرف   هَذَاويقيد  ,    جتماعيةا  ة وظيف  ةللملكي   بماَ يََْعَلُ   ,  ة الحري  هَذِهِ إطلاق  

بقيود   عرفت  وهو   الْْاَصَّة   الْمِلْكِيَّة بقيود  رسالتنا  ,   تلِْكَ بوضع    التشريعات  هَذِهِ وجاءت  .  موضوع 
الجار لمصلحة  هَا,    القيود  الجماعي)  القيود   تلِْكَ   فِ ع  توسَّ   مَا  فَمِن ْ هَا   ( ةالمذاهب   فِيهَاضيق    مَا  وَمِن ْ

 . (يةالمذاهب الفرد)
 ف اسْتِعْمَالِ المالك    ة حريفأخذت بمبدأ  ,    ة المذاهب بالوسطي  هَذِهِ بين    الشَّريِعَة الِإسْلَامِيَّةوجاءت  

 . مع وضع حدود وقيود لصالح الجار,    ه والتصرف فيهواستغلال   ملكه
  بِالْجاَرِ  بي الكري  وصي النَّ أو ,    فِ آَيََتٍ كَثِيرةٍَ   فِ الْقُرْآَنِ الْكَرِيِ   بِالْجاَرِ    أوصى ربنا    وَقَدْ 
 . بعد  ح فيماسنوض ِ   كَمَا,    ة كثير أحاديث    فِ كذلك 

الِإسْلَامَ  أَنَّ  الوحيد    هُوَ   وَنُلَاحِظُ  التوجيه    الَّذِيالنظام  الدنيوي ,    وَالتَّشْريِعيَمع بين  وبين الجزاء 
ويترك ,  التحذير من عقوبات اليوم الآخروتربية الضمائر و   صلاح النفوسلايكتفي ب   فَ هُوَ   ,  خرويلأوا

التنفيذ والتطبيق    ذَلِكَ   بَ عْدَ للناس   يرُيِدُ كَ حرية  اَ  ,   ونمَا  الدول  هَذَا  كُل    إِلَ يَمع    إِنََّّ وسلطة ,    ةرقابة 
تعاليمه الُْ   فَ هُوَ   ,   ةالشريع التشريعي  كَمَا ,    ةلقي لايترك   عَنْ طَريِق   -يضمن    أَندون  ة  لايترك قواعده 

الدَّ  وا  تلِْكَ تطبيق    -  ورقابتها  ةولسلطة  المصلح  كماأنه,    حكام لأالقواعد  بين  توازنا   يةالفرد  ة يقيم 
,   ةالفردي  ة مثل للملكيالأليضمن الاستغلال  ؛    ستعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه ا  عِنْدَ للمالك  
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 223        المطلب الثاني : الحائط المشترك.

 230    المبحث الثان : الحائط الفاصل والمشترك ف الفقه الإسلامي.
 230      المطلب الأول : الحائط الفاصل في الفقه الإسلامي. 
 236      المطلب الثاني : الحائط المشترك في الفقه الإسلامي. 

 243   الفصل الثالث : المطلات والمناور ف القانون الوضعي والفقه الإسلامي. 
 243     المبحث الأول : المطلات والمناور ف القانون الوضعي. 

 244         المطلب الأول: المطلات. 
 254         المطلب الثاني : المناور. 

 256     المبحث الثان : المطلات والمناور ف الفقه الإسلامي. 
 264   الفصل الرابع : ملكية الطبقات ف القانون الوضعي والفقه الإسلامي. 

 265     المبحث الأول : ملكية الطبقات ف القانون الوضعي. 
 267    المطلب الأول : الملكية المشتركة في الطبقات " الشيوع الإجباري ". 

 276   المطلب الثاني : الملكية المفرزة  في الطبقات والتزامات صاحب العلو والسفل. 
 278       الفرع الأول : التزامات صاحب السفل. 
 283       الفرع الثاني : التزامات صاحب العلو. 

 284       المطلب الثالث : إدارة الأجزاء المشتركة. 
    المبحث الثان : الجوار الرأسى ف الفقه الإسلامي " حق العلو والسفل " 

 294         ملكية الطبقات.   
 الصفحــة                                   ــوع         ــــالموضــ

 295              المطلب الأول : نطاق حق العلو والسفل ) المادي والمعنوي (.
 295     الفرع الأول : النطاق المادي لملكية حق العلو والسفل. 
 300     الفرع لثاني : النطاق المعنوي لملكية حق العلو والسفل. 

 303   المطلب الثاني : التصرفات الصادرة من صاحب السفل وصاحب العلو. 
 306   المطلب الثالث :. الَّلتزامات المفروضة على صاحب السفل وصاحب العلو. 

 الباب الثان                                     
 315  القانون الوضعي والفقه الإسلامي   القيود الناشئة عن الري والصرف والمرور ف
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    الفصل الأول : القيود الناشئة عن الري والصرف ف 
 316       القانون الوضعي والفقه الإسلامي.   

 317   المبحث الأول : القيود الناشئة عن الري والصرف ف القانون الوضعي. 
 317        المطلب الأول : حق الشرب. 

 327      المطلب الثاني : حق المجرى والمسيل " الصرف ". 
 338   المبحث الثان : القيود الناشئة عن الري والصرف ف الفقه الإسلامي. 

 339    المطلب الأول : الأحكام العامة لحق الَّنتفاع العيني " حق الَّرتفاق ". 
 348      المطلب الثاني : حق الشرب في الفقه الإسلامي. 
 366      المطلب الثالث : حق المجرى في الفقه الإسلامي. 

 382     المطلب الرابع : حق المسيل أو الصرف في الفقه الإسلامي. 
 386    الفصل الثان : حق المرور ف القانون الوضعي والفقه الإسلامي. 
 386    المبحث الأول : حق المرور ف أرض الجار ف القانون الوضعي. 

 387      المطلب الأول : الشروط اللازمة لترتيب حق المرور. 
 394    المطلب الثاني : كيفية تحديد موضع الممر ومن له الحق في طلبه.

 400       المطلب الثالث : انقضاء حق المرور. 
     الَّنحباس عن الطريق العام الناشئ عن   –المطلب الرابع : حالة خاصة 

 402       قانوني.   تجزئة عقار بناء على تصرف  
 408    المطلب الخامس : التعويض المستحق للجار مقابل المرور من أرضه. 

 412    المبحث الثان : القيود الناشئة عن حق المرور ف  الفقه الإسلامي. 
 

 الصفحــة                                   وع                        ــــــالموض
 414       المطلب الأول : ماهية الطريق وبيان أنواعه.

 417     المطلب الثاني : الطريق الخاص وما يتعلق به من أحكام 
 418       الفرع الأول : ملكية الطريق الخاص.   

 419        الفرع الثاني : أهل الطريق الخاص.
 420       المرور بملك الغير دون إذنه. الفرع الثالث :  

 421    الفرع الرابع : الَّستحقاق في الطريق الخاص وحكم التنازع فيه.
 423   حق الشريك في فتح الأبواب وتحويلها على الطريق الخاص.الفرع الخامس :  
 425     ح الأجنبي باب على الطريق الخاص. فتالفرع السادس :  
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 427   لخاص بإخراج جناح أوساباط ونحوه. شغل هواء الطريق االفرع السابع :  
 429     لطريق الخاص والتصرف فيه وسعته.المرور باالفرع الثامن :  

 430     يق العام وما يتعلق به من أحكام. المطلب الثالث : الطر 
 440                           . البحثخاتمة  -
 453         أهم التوصيات .   -
 457         .قائمة بأهم المراجع  -
 478          . فهرست  -

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الرسالة                            
 

 

إن الإنسان مجبول على حب التملك وهو يتصرف في ملكه بحرية من استعمال واســــــــتغلال          

وتصرف , وهذه الحرية قد تؤدى حتما  إلى إلحاق الضرر بـاخخرين   فكـان لابـد مـن تشـريع 

يحد من هذه الحرية ويقيد تلك التصرفات, فيجعل للملكية وظيفة اجتماعيـة , وقـد عرفـت تلـك 

القيود التي فرضـها المشـرع عنـد اسـتعمال حـق الملكيـة واسـتغلالها والتصـرف فيهـا بقيـود 

الملكية المقررة للمصلحة الخاصة ونظـراً لأن الإنسـان اجتمـاعي بطبعـه ولا يمكـن أن يعـيش 

منعزلاً لنفسه   فكان لابد من إظهار تلك القــــــــــيود وتمحيصها   ليعرف كل مالك ما له  من 

حقوق وما عليه من واجبات تجـاه جاره،فجـا ت التشـريعات لتنظـيم تلـك العلاقـة بـين المالـك 

وجيرانه وتحـد مـن حريـة تصـرف المالـك فـي ملكـه بمـا يقـيم التـوازن المطلـوب بـين حريـة 



  -  483  - 

الشخص في التصرف في ملكـه وبـين فـرل القيـود علـى هـذه الحريـة حفاظـاً علـى مصـلحة 

 الجماعة.   

 

 الباحث                                                                       المشرف 
 أ .د علي نَيدة                                                  منصورصابر عبدة خليفة   

                                                                           


